اتفاقية آغادير: نحو بيئة أعمال أفضل 


رشا مصطفی عوض 
API/WPS 0805‏ 


عنوان المراسلة: 
رشا مصطفی عوص» ا المعلومات ودعم اتاد المرارء مجلس الوزراء المصري» الرد الإلکترونى: rawa4@is 11.e‏ 


ü xX DErECNPpGpcHAE 
AAT DEP 
t OPZ 


جاءت اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العرية المتوسطية (اتفاقية أغادىر ) التي تم التوقيع علبها 
بالرباط قي 25 فبرابر 2004 ودخلت حيز الننفيذ قي مارس 2007. وفى إطار السعي حو وفير ية مواتية لإجاح تطبين 
الاتفاقيةء فقد استهدفت الدراسة تحليل ية الأعمال الحيطة يذ الاثقاقيةء وتقدىم عض الأطروحات لتطوبرها 5 تتام 
أفضل . بدأت الدراسة تحايل الواقع الحالي الذي اتسم بضعف علاقات النراءط والتشاءك الاقتصادي بن الدول الأرسة الأعضاء 
ف الاتقاقية» ووجود عض المشكلات الاقتتصادىة إضافة إلى تراجم يعض المؤشرات الدولية التي تؤثر E‏ القرارات 
الاستتمارية. ثم طرحت الدراسة جموعة من التحدات الداخلية والخارجية التي ستعين العمل على مواجهتهاء ومن بينها عدم 
توافر إستراتيجيات طوبلة الأجل فعالة وكفء لتحقيق النمية المستدامة وانخفاض درجة الوعي الجنمعي بالاتفاقية . وفى حاولة 
لتطوير البية الحيطة بالاتقاقية تبنت الدراسة أرع مهام رئيسية عن العمل عليها خلال المستقبل القرءب» تلت في: إنجاز اتفاقية 
أغادىر بكفاءة وفعاليةء وتحقين مستوات مرتفعة من التنمية الاقتصادة المستدامةء وإعادة كار حكومة الدولة للعمل بمستوى 
كفاءة وعالية أعلى» ورفع مستوى معيشة المواطنين مع فين درة أعلى ن الندالة اا OE‏ 
احد عوامل النجاح المامة والمنقوصة فى تنقيذ العدىد من الاتقاقيات العربيةء وهو قصور عملية إدارة النفيذ» واوصت الامية 
إتباع 'دورة التعلم الغيبر' التي مكن استعارتها من علم الإدارة. 


0 


1. مقدمة 


جاءت اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري ال حر بين الدول العرية المتوسطية (اتفاقية أغادر ) التي م التوقيع علبها 
بالرباط فى 25 فبرار 4 تنفيذا لإعلان أغادير الذي وقعه كل من الأردن ومصر وتونس وا مغرب فى 8 ماو 2001» 
والذي ا من إدراك هذه الدول الأربعة لأهمية التعاون العربي المشترك ما نسجم مع البرنامج التنفيذي لإقامة 
منطقة التجارة الحرة العرسة الكبرى وسهم في الجهود المبذولة لإقامة سوق عربية مشغركةء إلى جانب القواسم المشاركة 
ينها نى إطار ما يجمعها من اتفاقيات تجاربة ثنائبة فيما بينها وانفاقيات الشرأكة المعقودة مع الاتخاد الأوروبي . 


وتعتمد اتقاقية أغادير قواعد المنشاً البورومتوسطية والتقى تتيح التكامل القطري للمدشاً فيما بين الدول الأطراف 
فى الاتفاقية من خلال استخدام مدخلات إنناج من متشا أَيّ من الدول الأطراف في اتقاقية أغادير أو دول الاتحاد 
الأوروبي أو دول الأفتاء وما حمق أهاية الساع المنتجة فى هذه الدول لتحقيق قواعد المنشا المطلوبة لفرض تصدير 
منتجاتها إلى سوق الاتحاد الأوروبي معفاة من الرسوم الجمركية في إطار اتفاقبات الشراكة التي ترتبط بها مع الاد 


وتهدف اتفاقية أغادر إلى إنشاء منطقة بجارة حرة بين الأردن وتونس ومصر وا مغرب . وتتمثل الأهداف العامة 
الق تصبو إليها الاتفاقية - وفقا لص الاتفاقية المادة الثانية بالجزء الأول - فى الآتى: 


٠‏ تنمية المشاط الاقتصادي وزبادة معدلات البطالة والإنناجية إضافة إلى رفع مسنوى المعيشة داخل الدول 
الأعضاء . 

٠‏ توحيد السياسات الاقتصادة العامة والحخاصة فى مجالات التجارة الخارجية والزراعة والصناعة والنظام 
الضربي» إضافة إلى النظام المالي والخدمات واللعرفة الجمركية. 

٠‏ نجاس التشرعات الاقتصادىة للدول الأعضاء لوفبر مناخ أفضل للأعمال. 


وف هذا السياق بأتي تسين السياسات الاقتصادة اأكلية والقطاعية في الدول الأطراف فيما بخص التجارة 
الخارحية والزراعة والصناعة والنظام الضربى وا لجال المالى والخدمات والحمارك وما بوفر المنافسة بين الدول الأطراف. 
كما تتبنى الاتقاقية حررا كاملا للتجارة في السلع الصناعية والزراعية من تارخ دخوطما حيز النفاذ . كما تلتزم الدول 
الأطراف بإزالة كافة الفيود غير الجركية مل القيود الكمية والنقدة والإدارية والفنية الت تفرض على الاستبراد . وتسمح 


اتقاقية أغادىر للأردن ومصر والمغرب ونودنس سصدر المتحات ای الاحاد الأوروبيء دون ان ضع الضربة الأوروية 


الجمركية . ولذاك بتر الاتحاد الأوروبي اتفاقية أغادير خطوة حامة نحو خلق منطمة تجارة حرة مين بلدان البحر الأيض 
المتوسط ودول الاتحاد الأوروبي مجاول العام 2010 . 


ولغرض الإشراف على تنقيذ الاتقاقية وتقدمم المشورة والدعم الفني فى جميع القضابا التي حص تتفيذهاء آنشأت 
الاتفاقية وحدة فنية مقرها الدائم في ا ملكة الأردنية الماشميةء لتكون مسؤولة عن: إدارة ومنابعة تطبيق الاتفاقية ازوج 
للتجارة البينية والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء فى الاتفاقيةء العمل على خلق ئة اسنشار مناسبةء مناعة 
ارات وار و اغ اا لري ار تقدىم الدعم الفني للدول الأعضاء فى 
مجالات تطبين الاتفاقية. وكانت الوحدة الفنية قد قامت مؤخر 1 سنظيم ' O RD‏ أغادر" 
الذي عمد في مدنة روکسل فی 8 ربل 8 وبعرض اهم ملاحه الإطار رقم (1) . 


على أن الجهود الراهنة التى تقوم بها الأطراف المعنية سَنفيذ الاتقاقية بجحب أن تتكامل في إطار متناسق 
مسترشدة تحليل التطورات الراهنة» وبجزمة من إستراتبجيات وسياسات الننفيذ الق مكن قياس ننائجها. وحلّى 
سسنى تميق الاتفاقية على الوجه المأمول» قد تبدو أمية تناول مجموعة من القضاءا وتتمثل فى الآئى: 


هل البيّة الحيطة لاتفاقية أغادير ملائمة لنجاح تطبيقها ؟ 


ما هى التحدات الق تواجه تنفيذ الاتقاقية؟ 
كيف مكن تعظيم المنافع من تطبيق الاتفاقية في الدول الأعضاء ؟ 
كيف مك تحسين بينة الأعمال داخل الدول الأعضاء لضمان تئج أفضل للاتفاقية؟ 


حاولت الدراسة طرح تلك القضاا على ساط النقاشء واعتّمدت ن منهجینها على نقدىم حليل مبدئي للواقع الحالي 

للدول الأعضاء الاتقاقية من خلال عرض استکشان لام المؤشرات ذات الصلة فى الدول الأريعة أعضاء الاتقاقيةت 
وتحليل لاهم تقاط القوة والضعف والفرص والتهددات التي تواجهها و تاج ليل الوافع وسمات المستقبل المأمول 
تم تطوبر شجرة الإستراتيجية (Strategy ۲۲e€(‏ وهي اخ ىادوت الجا من علم الإدارة حيث ملل ساقها 
هم معام الواقع الجالي» قي حين ا عن سمات المسسقبل ا ا قدمت الدراسة عض ملاح 
الإطار العام لأأحندة عمل مستقبلية بهدف بلوع المستقيل اا من خلال طرح مجموعة من المهام التي سعين على 
حكومات الدول والأطراف المعنية طبيق الاتفاقية إنجازهاء والأهداف الرئيسية الت بمكن أن تساعد على بلوع تلك 
المهام. 


إطار رقم (1) 
"منتدى الاستشمار الأول لبلدان اتفاقية أغادي " 
تنظم الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير بمدينة بروكسل في 2008/4/8 منتدى الاستثمار الأول لبلدان اتفاقية أغادير 


يأتى هذا المنتدى استجابة للأهداف المنصوص عليها في اتفاقية أغادير من زيادة الاستثمارات الأوروبية إلى فضاء 


أغادير وتوافقا مع أهداف مسار برشلونة والذي يدعم التعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسط. ويمثل المنتدى فرصة مناسبة 
لعرض السياسات والقوانين المشجعة للاستثمار في دول أغادير أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال والمؤسسات المالية في 
الاتحاد الأوروبي بوصفه الشريك التجاري الأول لدول أغادير.ويهدف المنتدى إلى الآتي: 
۵# جذب الاستثمارات الأوروبية إلى فضاء أغادير بوصفه أهم حلقات التعاون الأورو- متوسطي واستجابة لعملية برشلونة 
التي تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية جنوب المتوسط. 
توجيه الاستثمارات إلى المشاريع المشتركة التي تهدف إلى التكامل الصناعي بين دول أغادير مستفيدة بقاعدة تراكم 
لمنشأً التي تتيحها الاتفاقية » وتعزيز فرص نفان صادراتها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي. 
عرض فرص الاستثمار المتاحة في الدول الأربعة. 
عرض الأطر والتشريعات والسياسات المحفزة للاستثمار في دول أغادير والإصلاحات التي اتخذتها في هذا الصدد. 
التقاء واضعي ومقرري السياسات الاستثمارية في كل من ”مصر-تونس-الأردن-ا مغرب“ لبحث أفضل السبل لجعل 
فضاء أغادير من أفضل الوجهات الجاذبة للاستثمار في المنطقة. 


الصدر: الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير» موقع منتدى الاستثمار الأول لبلدان اتفاقية أغادير http://www.agadiragreement-‏ 


events.org/index.asp?pId=19 


التبادل التجاري بينها . ولا كانت تنافسية تلك الدول في ا جتمع الدولى ر ا ا ا ت اا رغ 
در بادا مارات ا اة ج سء اة وار او الدولية - ومستوى اندماجها في السوق العالمي . قد 
بكون من الأهمية استكشاف موقف الدول الأعضاء فى الاتفاقية بالنسبة لجموعة من المؤشرات الدولية التي تصيغ صورتها 
الذهنية بن أطراف الجتمع الدولي. ويحتص هذا القسم بمناقشة تلك القضاها . 


2. 1 مؤشرات الأداء الاقتصادي 


لعل الخطة الأولى تتمثل فى التعرف على أداء ا لمؤشرات الاتتصادىة الرئيسية لوصف حال التنمية في الدول 
الأعضاء باتفاقية أغادير. وتتمتل أول تلك المؤشرات في قيمة الناتج الحلى الإجمالي - باعتباره مؤشر عام عن مجمل 
الأداء الاقتصادي - والذي تشبر يانات الجدول رقم (1) إلى تباین 2 الدول الأعضاء . فقي ES I‏ 
الناتح الحجلى الإجمالى 107.5 مليار دولار مركي عام 2006ء فی حين كانت قيمنه في ا لمغرب 65.4 مليار دولار 
آمررکي» الأردن 14.2 مليار دولار آمرکيء ونی توس بلغت 30.3 ملیار دولار آمريکي . تر ات کت 
معاناة تلك الدول من ارنقاع معدلات البطالة > وارتقاع درجة عدم عدالة وزع الدخول وشا تانج مؤشر جيني» والذي 
تراوحت قيمته بين 39.8 درجة فى تونس (الأعلى) و 34.4 درجة فى E‏ بأن المؤشر تخذ قيمة 
تراوح دين الصفر (عدالة كاملة وزع الدخول على المواطنين) و 100 (عدم عدالة كاملة وزع الدخول) . مشير الجدول 
كذلك إلى تواضع قيمة تدفقات الاستشمار الاجني المباشر الوافدة للك الدول إذا ما قورنت بإجمالى التدفقات العالمية 
ا نصيب تلك الدول من إجمالي التدفقات العالمية بلغ حوالي 1.6 فقط عام 2006 . 


جدول (1):الدول الأعضاء فى اتقاقية أغادير : مؤشرات الأداء الاتتصادي الرنيسية (2006) 


الدولة صز المغرب الأردن ون 
الکن مون نة 75.4 30.5 5.6 O1‏ 
قيمة الناتج الحلى الإجمالي (ملیار دولار أمریکي بالأسعار ال مارية) 107.5 57.3 14.2 30.3 
منوسط نصيب الفرد من الناتج (دولار آمریکي) 1614.6 | 1348.6 | 1940.1 | 2336.5 
معدل نو الناتج الحلى الإجمالي ٨‏ 7.0 7.0 6.0 5.0 
إجمالي قيمة اللكوين الرأسماني (* من الناتج الحلى الإجمالي) 19.0 26.0 26.0 24.0 
قيمة الصادرات من السلع والخدمات (× من النتج الحلى الإجمالي) 31.0 38.0 51.0 54.0 
قيمة الواردات من السلع والخدمات (* من الناتج الحلى الإجمالي) 34.0 44.0 95.0 54.0 
معدل التضخم (معبرا عنه بالأرقام القياسية لأسعار المستهلكين ») 6 3 6.3 4.5 
معامل جيني لعدالة توزع الدخل (%) 34.4 395 38.8 39.8 
قيمة تدفقات الاستمار الأجني المباشر (ليون دولار آمریکي) 8 1.5 2.5 23 
معدل البطالة () ا AAS L2 LO‏ 


*Data on table 2006 except total debt year 2005. ** year 2003 ***year 2004 **** year 2000 
Sources: World Bank, Country at a glance2007; World development indicator, 2006. 


وعلى صعيد التبادل التجاري لادول الأعضاء» كما مشير الجدول رقم (2)» فإن مصر تحنل المرتبة الأولى بين 
ا لعيار قيمة التبادل التجاري العا مي حيث بلغت قيمة صادراتها إلى الام 19.036 مليار دولار 
ا کي عام 2006» وسات وارداتها خلال العام نفسه 30.653 ملیار دولار آمر کي . وبالنظر إلى الأهمية النسبية 
لقيمة التبادل التجاري ا موجه للدول العربية - عض النظر عن قيمته - فالأردن تحنل بذلك المرتبة الأول بين الدول 
الأعضاء الاتفاقية حيث سحلت صادراتها إلى الدول العرية كنسبة من إجمالى صادراتها الدولية 35.9 وكانت قيمة 
وارداتها من الدول العربية كسبة من وارداتها من دول العا 35.6× وذلك عام 2006 . 


جدول (2): الدول الأعضاء فى اتفاقية أغادير: قيمة التبادل التجاري الدولى والبيني (2006) 


[القيمة المليار دولار أمريكي) 

التجارة البينية العربية التجارة بن دول اتفاقية اغادر 

الدولة قيمة التجارة الدولية EG EEECEHEE‏ 
الدولية المربية 
مصر صادرات 19.036 2.549 13.4 0.442 17.4 
واردات 30.63 3.099 10.1 0.102 3.3 
الأردن صادرات 11.913 0.449 3.8 0.150 33.5 
واردات 2.54 2.754 11.7 0.347 12.6 
المخرب صادرات 4.911 1.761 35.9 0.059 3.4 
واردات 11.641 4.147 35.6 0.512 12.3 
توس صادرات 11.488 1.111 9.7 0.17 15.0 
واردات 14.299 1.409 9.9 0.19 13.5 


Sources: World Bank, Country at a glance2007. Arab Logue, Unified Arab Economic Report 2007. 


وبالنظر إلى العلاقات التجاربة بين الدول الأعضاء فى اتقاقية أغادير» كما شير الجدول رقم (2)» تشير الأرقام 
إلى تدنى قيمة التبادل التجاري بين AL‏ للأهمية المسبية - خض النظر عن القيمة - فإن المغرب 
هي الأكثر تجارة مع دول الاتقاقبة حيث سات نسبة صادراتها إلى باقي الدول الأعضاء ف الاثقاقية 33.5× من 
إجحمالي صادراتها العربيةء وكانت نسبة وارداتها من الدول الأعضاء فى الاتقاقية 12.6 من إجمالي وارداتها من البلدان 
العربية. هذا ويعرض الجدول رقم (3) تفصيل التجارة البينية بين الدول الأعضاء في اتفاقية أغادير» والذي مشير إلى 
إمكانية اعتبار البعد ال مغراني عاماا من العوامل الموثرة على حجم التبادل التجاريء» ذلك أن الأرقام تشير إلى أن العلاقات 


و او ا تقص الموارد التى تنسم بها اقتصادات الدول الأعضاء - فلاب أن تثوافر 
نة أعمال أكثر تفضيلا من جهة المسنلمر الأجنى» وذلك من خلال تطوبر الاقتصادات للكون أكثر تنافسية . ولا كانت 
2 عين الاعتبار العديد من العوامل التي موم على أساسها باتخاذ القرار الاستتماري سواء أكان 
مستمر محلى أو من أحد الدول الأعضاء أو من غير الدول الأعضاء . فإنه ي هذا السياق مكن أن عمد على العديد 
من المؤشرات التي تنتجها المنظمات الدولية وتساعد على مقارنة محثلف دول العام تعضها ببعض وفق معاببر حددة والتى 
عرضها الجزء الال بالتركيز على مؤشرات التنافسية الدولية» مؤشرات الحوكمة» ومؤشرات إدراك الفساد . 

جدول (8): الدول الأعضاء فى اتفاقية أغادبر: قيمة التبادل التجاري البينى (2006) 


[القيمة المليون دولار آمریكى) 


مصر مغرب الأردن تونس الإجماي 
الدولة ي 
القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % 
صادرات 101.5 22.9 298.3 67.4 42.6 9.6 422.4 | 100 
مصر 
واردات 11.0 10.8 66.9 65.8 23 23.3 11-6 | 100 
صادرات | 37.5 25.0 237 15.8 89.1 59.3 105.3 | 100 
ا مغرب 
واردات ¦ 208.6 | 60.0 5.0 1.4 133.8 38.5 374 | 100 
2 صادرات | 47.3 79.6 3.9 6.6 8.2 13.8 59.4 100 
الاردن 
واردات | 488.6 95.5 18.5 3.6 4.6 0.9 57 | 100 
صادرات | 51.0 30.6 110.0 65.9 5.9 3.5 166.9 | 100 
توس 
واردات | 108.7 572 72.6 38.2 8.9 4.7 190.2 | 100 


Source: Arab Logue, Unified Arab Economic Report 2007. 


2 وشات فة الدواة 


لعل من بين تاك المؤشرات الطمامة ذلك الذي بصدره المنتّدى الاقتصادي العا مي وبطلن عليه 'مؤشر اللنافسية 
الدولية". وعمل المؤشر دراسة المقومات التنافسية لدول العام قي شی تی اجالات وعلى ع وذلك من خلال 
ف ری هو مقر اتاد ااه والذي سَضمن 2 مۇشرا ا تعكس كافة جوانب الننافسية. وتتراوح قيمة 
مؤشر الننافسية العالمية - وكافة المؤشرات الفرعية المشنقة منه - ما بين (1- 7) تقاط بجيث كلما اقترمت الدرجة من 
(7) دل ذلك على زادة معدل الننافسية بالدولة. ا لننائح مؤشر التنافسية العالمية لعام 2007 والتى بعرضها الجدول 


رقم (4)» فنجد 


جدول (4): الدول الأعضاء نى اتقاقية أغادير: مؤشرات النافسية الدولية (2006) 


الحو ر/المؤشر الفرعي مصر المغرب الأردن نونس 

قيمة المؤشر الإجمالى (7-1) 3.96 4.08 4.32 4.59 
الترتيب العالمي (بين 131 دولة) )07 )64( )49( (32) 
ولا عزغرات القرمات الأساسة 4.6 4.4 4.7 53 
المؤسسات 42 3.9 4.6 5.1 
البنية الحتية 3.7 3.6 3.9 4.4 
ا الکلي 3.7 4.2 3.8 4.9 
الصحة واتعلي الأساسي 65 6.1 6.4 6.7 
انيا :مؤشرات دعائم الكناءة 3.6 36 3.9 43 
التدربب والتعليم العالي 3.7 3.5 4.2 4.7 
كناءة سوق السلم 4.1 4.1 4.3 4.6 
كناءة سوق العمل 3.0 3.3 3.3 3.7 
تور سوق المال 3.6 3.5 3.6 4.4 
الاستعداد التكولوحي 4.2 3.8 4.0 4.8 
حجم السوق 3.0 3.3 33 4.0 
لاء مؤشرات دعاتم الانكار 4.6 4.4 4.7 53 
كظور ية الأعنال 42 3.9 4.6 5.1 
الانكار 3.7 3.6 3.9 4.4 


Source: World Economic Forum, World Competitiveness Report 2007-2008. 


ا ةة عت اه دب ن ارا م ا ن و عه اوا ا ا جا 
9 تقاط. ثم تأنى الأردن في المرتبة 49 سسجياها 4.32 درجات» وا مغرب في المرتبة 64 سسجياها 4.08 درجة 
ورا مصر التي احتلت المرتبة 77 بنحقينها 3.96 درجة. وتشير تلك النتائج إلى أنه رغم الجهود الحكومية لنطوير مناخ 
الأعمالء إلا أن تلك الجهود مازالت منقوصة إذا ما قورنت الدول الأخرى. 


وقي المقابل ورغم آهمية مؤشرات الننافسية العالمية - لتحددد موقع الدولة على خرطة الاقتصاد العا مي - إلا 
أن التحليل الأوّلى شير إلى أن قيمنها لا ترتبط بدرجة كبيرة ميمة تدفقات الاسنشار الأجبى المباشر الوافدة للدولة. 
نکیا وضع الشكل رقم (1)ء تشر بيانات مجموعة مخنارة من الدول إلى أن قيمة تدفقات الاستمار الأجني الات 
الافدة الها ا وا مَيمة مؤشر التنافسية العالميةء على أن مُعامل الارتباط قد سل 0.45 درجة فط ما عبر 
عن ضعف العلاقة بينهما . ومن ثي عكن القول أن تنافسية الدولة عامل من العوامل المحفزة اسار الأجني إلا ان 
اغرال غر = عن خاو اتاف ا ‏ فات الارات إن وة اله 


10 


شکل (1) 
العلاقة بين قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ومؤشر التنافسية العالمية لمجموعة من دول العالم (2006) 


e 
3 
١ 
3 
3 


تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (بالمليار جنيه - عام 2007) 


التي بم من خلالا E‏ ا قدرة ا ‌ سیاساتيا e‏ تايها 
ايا - مدى احترام المواطنين - توافر البية المؤسسية التي تحكم ا لمعاملات الاقتصادة والسياسية الدولة. وتضم 
مجموعة مؤشرات المحوكمة سنة حاور كالتالي: حرة اللصوبت ا درحة الاستقفرار السياسي وات الف 
درخة فال اة جودة البينة الشرعيةء دور القانؤنء راد الرقانة على الفساد i:‏ لدرخة الذولة لكل 
مؤشر» نّم منحها ترتیبا بين تلف الدول التي مَضمنها التقربر» مجيث براوج ترتيب الد ولة بين الصفر والمائة 
درحة. وكلما ارتفع الأرتيب السبي للدولة دل ذاك على تسن وضع الدولة وفتا المؤشر. 


هذا ويعرض الجدول رقم (5) نائج مؤشرات الحوكمة العالمية للدول الأعضاء فى الاتناقية عام 2006 مقارنة 
ببعض دول العام ومتوسطات الأقاليم الدولية. . وتشير التتاج إلى آنه و ور فال اة قان درل مط الاو 
الاقتصادي والنمية تى فى المقدمة یت مات و ا سیا 7 درجة في المتوسط تليها دول شرق آسیا )47.1 
درجة في المتوسط) ثم دول الشرف الأوسط وشال افرشيا (46.5 درجة ف المتوسط) ا وا ک اللاتينية ( 
2 درجة في المنوسط) . 

وفیما ص وضعية الدول الأعضاء فى اتفاقية آغادر و مؤشرات المحوكمة» وكا و الجدولء قإن الأردن 
ت هي الدولة لقتل بين الدول الأعضاء فيما يحص التصوبت والمساءلة حيت احتلت ترتيبا بيا 8 وود 
ال ا ا 9) ودور القانون (المرتبة 62.4) والرقانة على الفساد (المرتبة 67.5) . وكانت ونس هي 


الأفضل ا وش لؤشر الاستقرار السياسي (الرقة 53:8) ومؤشر كناءة اللكرمة (المرية 70.6) e‏ لذلك فان 
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الدول الأربعة عحنل مراتب متأخرة نسبة إلى دول العا في مض مؤشرات الحوكمة» ما مشير إلى العدمد من الجهود الواإجب 
القیام بها . 


جدول (5):الدول الأعضاء نى اتفاقية أغادر: الترتيب النسبى ممارنة ببعض الدول والمتوسطات الإقليمية 
وفقا لمؤشرات المحوكمة العالمية (2006) د 


الاستقرا 
0 الت | ا فعالیة جودة البية الرقابة على 
و اا اسياسي وا لی اش اة دور مد | لے 
وا ا الكومة لشرعية د 
مصر 17.8 20.2 38.9 35.1 53.8 42.2 
الاردن 28.8 2719 62.1 62.9 62.4 67.5 
ا مغرب 28.4 34.6 56.4 47.8 53.3 56.8 
نومس 13.9 53.8 70.6 58.0 60.5 62.2 
البحرين 27.4 32.2 66.4 71.7 66.7 71.4 
مالیزا 38.0 58.7 80.6 69.8 65.7 68.0 
قطر 31.7 77.9 70.1 64.9 81.4 78.6 
السعودىة 9.1 26.0 45.0 23.7 57.6 61.7 
| كرا النوية 70.7 60.1 82.9 70.7 72.9 64.6 
الأوسط وشمال فرشا ا 26.2 34.8 46.5 44.5 49.7 51.1 
و دول شی 
O EE‏ 60.4 47.1 41.2 54.9 45.6 
منوسط دول منظمة 
التعاون الاقتصادي | 89.8 771.8 87.7 89.4 88.3 89.4 
والنمية 
۳ ا د لا % 
OE a‏ 37.7 43.2 45.4 35.4 42.0 


الترتيب النسبى للدولة براوج بين 0 (الافضل) وصمر (الاسوا) . 
المصدر: البنك الدولى» مؤشرات الحوكمة lladl٠uة‏ 2007« http://info.worldbank.org/governance/wgi2007/home.htm‏ 


2. 4 مؤشر إدارك الفساد 


A EY 
معاير إحصائية واستطلاعية تطمح إلى قياس مستوى الإدراك للاستغلال المالي والاقتصاديء واستخدام الرشوة لتحقين‎ 
الست الشخصية والانتفاع غير المشروع في مجموعة من دول العام تشمل نحو 180 دولة . وتصدر المنظمة تقربرها‎ 
السنوي لتركز على أحد القضانا المرتبطة الفساد» فتناولت فى تقررها الصادر عام 2007 قضية (الفساد فى القضاء)» ني‎ 
حين خصصت نفربر عام 2006 لقضية الفساد في الصحةء وركزت ف تقربر عام 2005 على قطاع البناء والنشييد. وسم‎ 
تفربر مؤشر إدراك الفساد بترتيب الدول في قائمة تغراوح الدرجات فيها من صفر (أعلى درجة فساد) إلى 10 تقاط‎ 
(أعلى درجة فساد) . وكما مشير الجدول رقم (6)ء كانت الأردن هي الأفضل بين الدول الأعضاء ني الاتفاقية وفتاً‎ 
للمؤشر» حيث سات قيمته 4.7 درجات تحنل المرتبة 53 بين دول العام التي تضمتها التقربر. على أن اناج تشير‎ 
. ااال آهمية اضطلح حكومات الدول العديد من الجهود لمكافحة بمارسات الفساد‎ 
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جدول (6):الدول الأعضاء فى اتفاقية أغادبر: مؤشر إدراك الفساد (2006) 


البيان مصر المغرب الأردن توسس 
قيمة المؤشر الإحمالى (10-1) 2.9 3.5 4.7 42 
الترتيب العا مى (بين 180 دولة) 105 2 53 61 


The Score ranges from 10 (the Best) and 0 (the Worst). The Report included 180 Countries 
Source: Transparency International, Corruption Perceptions Index 2007. 


وباستخدام نائج مؤشري إدراك الفساد والنافسية العا مية لجموعة من دول العام لعام 6 ممکن الوقوف 
على علاقة طردىة بينهماء كما وضحها الشكل رقم (2) . فقد سجّل معامل الارتباط بين المؤشرين 0.87 درجة با شير 
إلى قوة العلاقة . الأمر الذي بؤيد أهمية اضطلاع حكومة الدولة بالعديد من الجهود لمكافحة مارسات الفسادء والتى ترتبط 
ددرجة تنافسية اقتصاد الدولة في السوف العا لمي . على أنه قد بكون من الأهمية تحليل علاقة السببية بين المؤشرين 
للوقوف على احجحاه تلك العلاقة. 


خلاصة ما تمدم» مكن الوقوف على ضعف علاقات التراءط والتشاءك الاقتصادي بين الدول العربية الأعضاء 
في اتفاقية أغادير» إضافة إلى تأثرها ببعض المشكلات الاقتصادىة وضعف تنافسيتها على المستوى العا ميء الأمر الذي 
مل ل بجاح جهود تنقيذ اتقاقية أغادىر. وعليه وقد تبدو أمية إجراء ليل أكثر تفصياا للواقع الخال للدول 
الأعضاء حتى سسنى تحدىد الفجوة بينه وبين الحال المستهدف» وهو ما يحختص به الفسم التالي. 


شکل (2) 
العلاقة بين مؤشرى إدراك الفساد والتنافسية العالمية لمحموعة من دول العالم (2006) 


e 
3 
3 
ا‎ 
3 
4 


مؤشر إدراك الفساد 


4 6 


Corruption Perceptions Index 


ويحذب مزدد من الاستتمارات لدها من جهةء وللعمل على تعميق علاقات التراط والتشاىك الاقتصادي فيما ينها من 
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جهة اخرى. وحتى سّسنى ذلك فإن المرض التالي هدف إلى ححليل اهم تقاط القوة والضعف التي تسم بها الدول 
الأعضاء وأهم الفرص والتهدىدات التق تواجهها فى البينة الخارجية الحيطة بها . كذلك ّدم العرض رؤة تلخيصية لاهم 
مات الواقع الحالي والمستقبل المأمول لتحقيق مزيد من التنمية الاقتصادىة فى تلك الدول. 


3. 1 تحليل تقاط القوة والضعف والفرص والتهدىدات 


عد تخحليل قاط القوة والضعف والفرص والهدمدات أحد المهجيات الرئيسية المستخدمة فى علم الإدارة لتحليل 


الواقع الحالي . ويستهدف التحليل إلى تحديد هم تقاط القوة والضعف المتاحة للدول الأعضاء فى ينها الداخلية من جهة 
والفرص والتهددات التى كن أن تواجهها والصادرة عن التغيرات في البينة الحيطة بها من جهة أخرى. ووفقا للمرض 
السابق وبالاسترشاد سحايل الحالة الذي قام به المنتدى الاقتصادي العالمي لاقتصاد كل دولة من الدول الأعضاء مكل 
الوقوف على بعض تقاط الفوة التي تنمت بها تلك الدول وتنمثل في: 


توافر الموارد البشرية. 

حجم السوق» والذي ّدر داخل الدول الأعضاء مجوالي 120 مليون مواطن . 
امحخقاض الوقت المسنغرف لبدء الاعمال. 

معدلات الصرف الحقيقي الفعال. 

معدلات اليد ي التعليم الابتداتي (وخاصة فى مصر ونونس) . 

جودة النظام التعليمي (وخاصة في الأردن وتونس) . 

الاستقرار السياسى . 

جهود تطوير البيّة N‏ 

السعي نحو زبادة استخدام تطبيقات الحكومة الالكارونية . 


وي المقابل مك الوقوف على عض من وجه القصور التي تحتاج إلى تطوير» تنمثل في الاني: 


ضعف علاقات التراءط والتشامك بين اقتصادات الدول الأعضاء 

عدم توافر إستراتيجيات طولة الأجل فعالة وكفء لنحقيق الدمية المستدامة متعددة الأوجه (الاقتصادي 
والاجنماعي والتكنولوجي والبيلّي) . 

احخقاض و اجتمعي الاتقاقية وما تتيحه من مزانا وتوفره من فرص للنمو والنطوير . 

ضعف البنى الاساسية الرئيسية» واحقاض درحة حودتها . 

امحخقاض معدلات الادخار الحلى» وتتامي فجوة الاستتمار. 

اعا و 2 او ا ر 

تمص معابير المراقبة والمساءلة. 

تواضع درجة الاستعداد النكنولوجي : 

انحخقاض درجة كفاءة الإطار الفانوني (فيما عدا الأردن) . 
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ولعل من 


العواتن والمعوقات التق اخ ات اغا ومنها عدد الإجراءات المطلوة لبدء الأعمال. 
هروب الکفاءات البشرىة حارج الدول الأعضاء ف الاقاقية. 

شض اة اسواف آمال: 

امحقاض درجة جودة مخرجات العملية النعليمية. 

ارتفاع المعدلات الضرببية (وخاصة في المغرب» تونس» والأردن) . 

ارتفاع مستوى البروقراطية الحكومية (وخاصة فى مصرء الأردنء» وتوشس). 

ارتقاع معدلات التضخم. 

امحخقاض درجة الرقابة على مارسات الفساد (وخاصة ف ا مغرب ومصر) . 


بين أهم الفرص الت مكن للدول الأعضاء الاستقادة متها الآني: 


الدعم السياسي والتقني المقدم من الجانب الاوروبي فيما بخص تنفيذ الاتقاقية . 
التطوير التكنولوحي والتغرات المشاهدة في تكولوجيا المعلومات والاتصالات . 
السعى نحو ححقيق منطقة التبادل التجاري الجر العرية. 

تا فيا ادا ت السار الخ البا فرغل الستي إفالي. 


في حين هناك مجموعة من التهديدات التي من أن نوثر عليها وتنمثل فى: 


ارتفاع درجة تنافسية العامل في يعض أسواق العمل المنافسة للدول الأعضاء . 
اى درجة اة اتضادات العدت من لأساف اة 
الارتفاعات المشاهدة في مستوات الأسعار وجخاصة أسعار التقط في السوق العا مى . 


3 كيل شخ الإسراجبة 


ومن خلال تحليل الواقع الحالي والأهداف العامة التى تسى اتفاقية أغادبر إلى بلوغهاء مكن الحمع بين أهم ملاح 
الوقت الراهن والمستقبل المامول كما تعرضها "شجرة الإستراتيجية" فى الشكل رقم (3) . فكما تعرض الشجرة فإن 
ساقها والتي تل أهم مات الواقع الحالي تشير إلى انخفاض نصيب الدول الأعضاء من تدفقات الاستثمار الأجني 
امباشرء تمص الموارد المالبة لنمويل المشروعات» ضعف النافسية الدولية انحخقاض درجة جودة العملية العليميةء ارتفاع 


معدلات البطالة وضعف علاقات الشاك الاقتصادي بين الدول الأعضاء . 


شکل رقم (3) 
الدول الأعضاء في اتفاقية أغادير: أهم ملامح الوقت الراهن والمستقبل المأمول 


الملصدر: قام الباحث تطوير الشكل اللوضيحي . 
وني المقاءل» مكن صياغة أهم ملاح المستقبل المأمول ليسم بنحقيق مستوبات أعلى من التنمية الاقتصادية قوة 
عمل ذات مستوى تعليمي مرتقع» تحقيق منطقة التجارة الحرة العرية الكبرى النجاح ني إنجاز اتقاقية أغادير فعالية 
حكومات كفء» وتفوبة العلاقات التشابكية الاقتصادىة بين الدول الأعضاء . إضافة إلى ذلك خحقيق مستوى معيشة 
مرتفع لمواطتين الدول الأعضاء مع درجة أعلى من عدالة التوزيع . على أن عدالة التوزيع في هذا السياف بقصد بها إتاحة 
الفرص ليع المواطتين والفتات المستفيدة بعدالة» على أن الفوز نلك الفرص وجنى الشار بعتمد ني الأساس على معاپر 
الكفاءة. 


وبإجراء المعَارنة بين هم مات الواقع الحالي والمستقبل المستهدفء» تبدو القجوة كبيرة بينهما تما «تطلب العدد 
من المهود فى مجالات شتى من جهةء كما طالب الأمر إدارة اللغيبر المستهدف بدرجة مرتفعة من الكفاءة والفاعلية من 
ES‏ هذا وبطرح القسم الاي عض ملامح الإطار العام لإستراتيجية العبور نحو المستقبل المستهدف. 


4. نحو ية أعمال أفضل . . الإطار العام 


قامت الدراسة فى الأقسام الساقة باستكشاف الواقع الحالي والتعرف على أهم سماته. على أنه ذلك التحليل 

بعد اللبنة الاول ي الطرين الواجب اتهاجه لبلوع المستقبل المامول . وتتمتل الخطوة التالية لذلك فى صياغة إستراتيجيات 
العمل التي من شأنها تحدىد التوجه المستقبلي» من خلال صياغة الإطار العام لذلك اللوجه. وتأتى عد ذلك الخطوة 
الثالثة في تحقين اتفاق عام على ذلك التوجه بين الدول الأعضاءء ليتم على أساسة صياغة الخطط النفيذيةء ودىد 
عابر ومؤشرات التقييم والمنهجيات المتبعة لذلك ودوريته . بتّبنى المرض التالي طرح لأهم ملاح الخطوة الثانية معد 
التحليل الحاي» وتتمثل فى تحدىد عض من المهام الرئيسية والأهداف المقترحة للمرحلة القادمة. 
4. 1 المهام الإستراتيجية للدول الأعضاء 

مك صياغة مجموعة من مهام التي تعين العمل على إنجازها وصولا إلى المستقبل المأمولء والتي جميعها تعمل بشكل 
مباشر أو غير مباشر على إنجاح عملية تفيذ اتفاقية أغادير . ومن بين تلك المهام الأئي: 

إنجاز اتفاقية أغادر بكفاءة وفعالية. 

٠‏ حقيق مستوبات مرتفعة من التنمية الاقتصادة المستدامة. 


٠‏ إعادة مكار حكومة الدولة لتعمل بمستوى كفاءة وعالية أعلى. 
٠‏ رفع مستوى معيشة المواطتين مع تين درجة أعلى من العدالة الاجتماعية. 
4. 2 الأهداف الفرعية لإنجاز المهام 


تمل الخطوة التالية على دد الأهداف الإستراتيجية فى نجزئة كل مها إلى مجموعة من الأهداف الفرعية التق 
تسم كونها واضحةء وقابلة للقياس» ومكن يها خلال فترة زمنية محددة . كذلك فإنه من الأهمية بمكان عد مخحديد 
تلك الأهداف الفرعية والاتفاف عليها فيما بين الجهات المعنية بسنفيذ الاثقاقية وأصحاب المصال من تنفيذهاء أن نَم 
عخطيط جدول زمني لننفيذ كل متها ودىد مجموعة من مؤشرات مناعة الأداء = على مستو ىكل هدف فرعى - 
إضافة إلى صياغة مصادر النغذة العكسية تيع الدروس المستقادة خلال عمليات اللتفيذ وإمكان ااذ الإحراءات 
التصحيحية - إذا تطلب الأم ركذلك. وفيما بلي تعرض الدراسة مجموعة مقترحة من الأهداف الفرعية التق يمك 
العمل على تنفيذها لبلوغ الأهداف الإسترانيجية السابق الإشارة إلبها . 


المهمة الأولى: إنجاز اتفاقية أغادبر بكفاءة وفعالية: ولعل ذلك حفن من خلال مجموعة منكاملة من الأهداف الفرعية التق 

عبن العمل على بلوغهاء هذا ومكن تصنيف تلك الأهداف بن أرعة محاور عمل رئيسيةء على النحو التالم: 

۵ ور التعلم والaiو :)Learning and Growth Perspective)‏ حیث کون من الأهمية تنمية القدرة على 
النطوير والانكارءومواكية الغير باستمرار حيبت البة العامة E‏ و 
واوا امعان د كر اله اف و N‏ وتطوير الموارد البشرة القائمة على 
مناعة تنفيذ الاتفاقية. 

ه مور العمليات الں|خqة :)Business Process Perspective)‏ ص بالاداء الداخلي للنفيذ الاتقاقية 
والعمليات المساندة هما . ومكن لهذا احور أن ض مكل من: تأيد ومساندة قادة الدول الأعضاء مهود تطبيق 
الاتقاقيةء والإدارة الرشيدة والكفء لخطوات وحهود تفي الانقاقية. 

۵ ور ات الصاح :(Stakeholders Perspective)‏ از نعین الاعتبار وحهة نظر جنع الأعمالء 
المواطنء والجتمع المدني فى تائج تنفيذ الاتفاقية . ومن بين الأهداف الفرعية التي مكن أن بضمها هذا الحور الآني: 
زبادة درجة المشاركة الفعالة للات المستهدفة وأصحاب اللصال من تنفيذ الاتقاقية في صياغة الإطار العام 
والخطوات التفيذة لتطبيقهاء ورفع درجة الوعي الجتمعي بالنواحي المنعلقة بالاثقاقية وجهود تفعياهاء والأثر الإبجامي 
لذلك. 

۵ ځور الار اجتمعي :)1mpaet to Community Perspective)‏ لیشر إلى اج العمليات التي تتبناها الحهات 
امعنية سنفيذ الاثفاقية على ممل الأداء انموي للدول الأعضاء. وتضم مجموعة الأهداف الفرعية المقترح أن 


شملها الجول ا توحيد السياسات الاقتصاددة الخاصة والعامة في الدول الأعضاء تنسيق النشرعات الاقتصاددة 
داخل الدول الأعضاءء و تقوبة العلاقات الاقتصادىة البينية بن الدول الأعضاء . 


المهمة الثانية: قي مستوبات مرتفعة من الثدمية الاقتصادىة المستدامة: ولعل تلك المهمة هى الغاءة الأشمى لتطبيق اتفاقية 
أغاديرء والتى مكن خطيط الوصول إليها من خلال محاولة العمل على لوغ الأهداف الفرعية التالية: 


تطوير المياكل الاقتصادىة للدول الأعضاء . 

ا سلاسل لليمة ٥141«5(‏ عن 1ة۷) قوبة بين الدول الأعضاء. 

الارتقاء مهارات الموارد البشرىة ورفع جودة مستواها التعليمي . 

تنامي حجم الاستثمارات البينية بين الدول الأعضاء . 

ر ن مسنوبات الإتاحية الكلية لعوامل الاج (Total Factor Productivity)‏ . 
رفم مستوى تنافسية اقتصادات الدول الأعضاء ني السوق العالمي. 
O‏ 

تنامي تدفقات الاستثمار الأجبي المباشر ذات الأثر الكفء والفعال فى تحقين السية الاقتصادة. 


امهمة الثالثة: إعادة ابكار حكومة الدولة لتعمل بمستوى كفاءة وعالية أعلى: والتى تعد بمثابة عامل مساعد لبلوغ الغادة 
الأسمى - النمية الاقتصادىة . وني هذا السياف قد بكون من الأهمية العمل على تحقيق الأهداف الالية: 


النعرف الواضح والمعان لجدود دور ومهام الدولة في النشاط الاتتصادي والاجتماعي . 
الإدارة الرشيدة للكانات الكمية: 

E 

زادة درجة الشفافية والرقاءة على مارسات الفساد . 

تطبيق مستوى ملائم من اللامركزبة على صعيد كل من الكيانات الحكومية وأداء الأعمال. 


المهمة الراعة: رفع مستوى معيشة المواطنين مع ححقيق درجة أعلى من العدالة الاجتماعية: فلما كان "الإنسان" هو غابة 
التنمية الاتتصادةء فقد بكون من الأهمية تحدىد مهمة رئيسية تعكس استفادة المواطن فى الدول الأعضاء من مار تلك 
التمية - والتى تعد اتقاقية أغادىر عاملا مساعدا وحافزا لما . وهنا مكن صياغة مجموعة من الأهداف الفرعية على 


النحو النالي: 


اللوجه نحو تبنی حکومات الدول لمفهوم "اقتصاد السوق الاجتماعي" . 
اا وا ف اا ا 
زبادة درجة المساواةني توفير الفرص التاحة المواطنين. 
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- رفع درجة كفاءة تطبيق البرامج الاجنماعية الموجهة. 
یر وات ا ساعن من عدالة التوزيع (بين المواطنين والمناطق الجغرافية)ء وبدرجة 


حودة أعلى. 


خلاصة ما تمد قد تبدو أهمية إدارة البيّة الحيطة نعفيذ اتفاقية أغادير لتوفبر البية المواتبة» وكذا البية 
الداخلية المرتبطة القضاا الخاصة تنفيذها وذلك حى تتقدم الدول الأعضاء ء في الاتفاقية مجخطى ثابتة وواثفة نحو 
الع امول , ذلك رو اه ا نحو قياس ااا الاخ ة عن یذ کل ورمن اور الز: اا لان 
"ما لاقاس لا دار" > و هذا السياف ا تبدو أهمية تحدد أولويات العمل» والتي تنعکس بدورها على خطط 
التنقيذ والموارد والجهود ال لباوع تلك المهام والأهداف ساق الإشارة إلیھا. حى کون الأداء ف ی جمله - ا : 


5. الخلاصة واللوصيات 


تأتى اتفاقية أغادبر لتحرير منطقة التجارة بن الدول الأعضاء الأرح مصر وتونس والأردن وا مغرب . ولا كانت 
تلك الاتقاقية تسم بالحداثةء فإنه نعي توفير ال مناخ الموات لإتجاحهاء لوم ي المعاءل جل البيّة المساعدة لعميق علاقات 
الشاك والترابط الاقتصادىة بين الدول الأعضاء . الامر الذي ؤر طریق مباشر وغبر مباشر على إبجاز مسنوبات على 
من النتمية الاقتصادىة ورفع مستوبات المعيشة في الدول الأعضاء . 


حاولت الدراسة الإجانة عن ارش ناوات رفسف كان اوا سكاف دى مااسة الة الحيطة 
الاتقاقية قية لإنجاح تطبيقها ود شارت استاج إلى ضعف علاقات الترابط والتشابك الاقتصادي ين الدول إل 
الأعضاء ف الاقاقية. إضافة إلى مواجهتها العديد من التحدبات التي عن العمل عليهاء ومن ينها ارتقاع معدلات 
التضخم والبطالةء وزبادة درجة عدم عدالة توزع اوخل ومر اة اخ فة شار عل الور الد هي لدو 
الا ء على الخرطة الدولية - باستخدام مجموعة من المؤشرات العالمية ومنها التنافسية اک و 
النساد - إلى أن الدول الأعضاء 2 ا تحناج إلى دذل المد من الجهود لتحسين أداءها ا بمحموعة دول 
العام» وهي المؤشرات التي وار نشکل او خر غا بر قات الاستثمار الأجني المباشر وكذا الاستشارات الحلية. 


ثم جاء التساؤل الثاني ليعنى التحدات التي تواجه تفي اتقاقية أغادير . وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة 
من التحدات الداخلية التى عين مواجهتها للحد من آثارها السابية على تحقيق أهداف الاتفاقيةء والأداء انموي وجه 
عام إضافة إلى مجموعة من التحدات الخارجية - أو النّهدمدات - الواجب العمل على تدنية آثارها السلبية. وقد 
كان عدم توافر إستراتيجيات طوبلة الأجل فعالة وكفء لنحقيق التمية المستدامة متعددة الأوجه (الاقتصادي 
والاجتماعي والتكنولوجي والبيّي)» وانحختقاض درجة الوعي الجتمعي بالاتفاقيةء وضعف البنى الأساسية الرنيسية 
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واتخقاض درجة جودتهاء واخفقاض معدلات الادخار الحلى» وتنامى فجوة الاسنتمار من بين التحدات الداخلية. في 
حين سملت التحدبات المخارجية كل من ارتفاع درجة تنافسية العامل فى عض أسواق العمل المنافسة للدول الأعضاء 
امن رة فانية ادات اهاد مى الارن ا0ا فة و لر اعات الهاخد وق مات اسار اة 
امار الط ف ارف ااي 


وفيما بخص التساؤل الثالث الذي أثار قضية كيف مك تعظيم المنافع من تطبين الاتغاقية فى الدول الأعضاء» 
فقد أشارت الدراسة إلى أهمية العمل على إدارة تنفيذ الاتفاقية مأسلوب كفء وفعّال. ولعل الخطوة الأولى نحو ذلك - 
کا فدمتها الدراسة - تمثلت فى تحليل شجرة الإستراتيجية التي تعبر عن الفجوة بين الواقع الحالى والمستقبل الاو 
خلال تنفيذ وتفعيل اتقاقية أغادير . وأخبرا كان اتساؤل الرايم الذي خا ول الفخت غ شرع الط رجات اجن 
بينة الأعمال داخل الدول الأعضاء لضمان نتايح أفضل لننفيذ الاتقاقية . وكان ذلك من خلال صياغة إطار عام لباوع 
المستقبل كما تطمح إليه ينود اتفاقية أغادىر. وقد قدم الا مهام رئيسية عن العمل عليها خلال المستقيل 
القرمب» تثلت في: إنجاز اتفاقية أغادىر مكفاءة وفعاليةء وتحقيق مسنوات مرتقعة من التنمية الاقتصادة المستدامة 
وإعادة ابتکار حكومة الدولة لنعمل بمستوی كفاءة وعالية أعلى» ورتع مسنوى معيشة المواطنين مين درجة أعلی 
من العدالة الاجتماعية. 


اا عد عدد غير متواضع من الاتقاقبات اسان توقيعها عن الد ول الحربية راء كانت 
اتقاقيات ثنائية أو منعددة الأطراف . وقد بكون من الأمية الوقوف على الدروس المستفادة من خطوات تنفيذ تلك 
ااافا ول ا عوامل التجاح المامة وا منقوصة قى تنقين يعض من تلك الاتفاقيات - من وجهة نظر الباحث - 
تتمثل في قصور العملية الإدارية للتنفيذ . فلما كانت أبة اتفاقية ثل أحد الأدوات التي تسعى إلى تغيير الواقع امعاش إلى 
ال اا فقد بکون من الأمية اتباع دورة التغيبر والتي مکل استعارتها من علم الإدارةء وعرضها الشكل رقم (4 
) . تشر دورة التعلم والنغير إلى انه ی حال وجود فجوة بين الوافع المعاش والمستقبل ا قإنه سعين على الائمين 
على العمل 'إدارة" عملية النخير تلك وذلك ست خط وات مسنّاعة» دون اللا ي ڪن أي منها . ونمل تلك 
الخطوات في الائي: 
أولا: تشخيص الواقع الحالي (ع«ن«صه٥S):‏ حيث تنمتل نقطة البدادة في توصیف الواقع الجالي وتحليل هم 
ا دند اط القوی والضصعفت والفرص والهددات» والفحوة ین ذلك الوافع والتحول الا 
o‏ انيا : شر الوعي (5ئAwarene):‏ وتهدف تلك الخطوة إلى نشر ا ين ا المصام والمائمين على إدارة 
التغيبر نانح الخطوة الساقة عليهاء وذلك حنى سكون ا مؤيد ومساند للتحول المرغوب فيه. 
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الا : شحذ الممم والطاقات (رعاءع): ولعل تلك الخطوة تشير إلى أن نشر الوعي هي خطوة ضروربةء وإن 
كانت غي ركافية» حيث يحب أن بتحول هذا الوعي إلى طاقات فعالة وعلى استعداد للعمل نحو ماوع المستقبل 
المأمول. 

را طط الننفین (۸)10۸): وق تلك الخطوة س صياغة الخطط الإستراتيجية والسنعيذىة لللخيرء» ى دند 
كافة العوامل المرتبطة بذلك ومنها جهات التنفيذ والكاليف الالية ومصادر تويلهاء وكذا مقايس الأداء وأسلوب 
المياس» وآليات النخذة المكسية. 

خامسا: اللعفيذ والنعامل مع مهام المخططة (1ء١٤١٠):‏ وهي الخطوة التي عنص نفيذ الخطط السا 
صياغتها . 

ا اليم illyعlKسlٽ ıg :(Withdrawal and Reflection)‏ ی تلك الخطوة لييم ناج تنفيذ 
الخطط السابق صياغتهاء ومدى اتفاف التتائج المنحققة مع السا الامل: 


شکل رقم (4) 
الخطوات الرئيسية لدورة التعلم والتغيير 


“س 
الواقع 


“ 
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World development indicator 2006.‏ , سس 
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المؤشر 
القرتيب العالمي 
الحرية الاقتصادىة 
حربة الأعمال 
حرة التجارة 
الحرة المالية 
حرة الحكومة 
الحرية التقودية 
و اا 
2 
الملكية الفكرية 
حرة الفساد 


حربة العمل 


الدول الأعضاء فى اتفاقية أغادبر: مؤشر الحرة الاقتصادىة ومؤشرات الفرعية (2007) 


املح الإحصائي 


کن 1 


المخرب 


الأردن 
58 


Source: Tim KaneR. Holmes, and Mary Anastasia O'Grady (2008), Index of Economic Freedom 
(Washington. C.D: The Heritage Foundation and Dow Jones & company. Inc., 2007), at www.heritage. 
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org/index. 


جدول (2-ا) 
الدول الأعضاء فى اتفاقية أغادير: المشكلات الأكثر تأثرا من واقع تحليل البنك الدولى (2007) 


المشككلة مصر ا مغرب الأردن نوس 
الوصول إلى التمويل اللازم 22:9 19.96 13.8 13.5 
البروقراطية الحكومية غير الكفء 15.0 5.7 13.7 9.9 
قوة عمل متعلمة غير ملائمة لاحتيا جات السوف 11.1 6.1 9.5 5.4 
الفساد 9.6 13.0 6.0 4.2 
عدم الاستقرار السياسات 8.2 1.8 6.2 2.6 
الشرعات الضربية 7:3 11.8 15.2 11.8 
البنية التحنية المنوافرة عبر ملائمة 6.5 9.7 4.9 5.4 
التصحم 6.2 23 5.5 5.5 
ضعف منظومة قيم العمل بين قوة العمل الوطنية 4.6 5.2 6.6 Al‏ 
معدلات الصربة 3.4 14.0 10.0 12.2 
تشرعات العمل مفيدة 2:7 3.5 4.4 8.5 
اشرات الخاصة العملة الأجنبية 1.5 4.4 1.3 7.0 
ضعف الاسنفرار الحكومي 1.4 1.5 27 2.4 
لجرائم والسرقات 0.0 1.4 0.3 2.2 

Note: From a list of 14 factors, respondents were asked to select the five most problematic for doing 


business in their country/economy and to rank them between 1 (most problematic) and 5. The bars 1n the 
figure show the responses weighted according to their rankings. 
Source: World Bank, Country at a glance2007. 
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جدول (3-ا) 
الدول الأعضاء فى اتفاقية أغادر: تقاط القوة والضعف وفق تخليل البنك الدولى (2007) 


البيان مصر لغرب الأردن ٠‏ توس 
الظام التعليمي ذا درجة جودة مرتفعة 
ا ا او 
مزابا لتطبيق النظام الضريي 
مزابا تدنى الوقت المستغرق لبدء الأعمال 
حكومة بروقراطية غب رککء 
قصور فى التشربعات الضربية 
معدلات تضخم منخفضة 
مستوبات فساد مرنقعة 
اة مصاڂ فة حدودة من اا 
قوة عمل متعلمة غير ملائمة لاحتياجات السوف 
الساوك الفيمي لمشات الأعمال 
ففبوز ى استفرار الستاسات 


معدلات ضربة مرنقعة 


Note: From a list of 14 factors, respondents were asked to select the five most problematic for doing 
business in their country/economy and to rank them between 1 (most problematic) and 5. The bars in the 
figure show the responses weighted according to their rankings. 

Source: World Bank, Country at a glance 2007. 
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